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المقدمة
أقوال الناس في النسخ، وبيان الرأي الصحيح:

الناس في النسخ على أربعة أقسام:

القسم الأول: اليهود، وهؤلاء ينكرونه؛ لأنه يستلزم في زعمهم البداء، وهو الظهور بعد الخفاء، وهم يعنون بذلك أن النسخ إما أن يكون لغير حكمة، وهذا عبث محال على الله، وإما أن يكون لحكمة ظهرت ولم تكن ظاهرة من قبل، وهذا يستلزم البداء وسبق الجهل، وهو محال على الله تعالى.

موضوع المقالة
أ‌-
أقوال الناس في النسخ، وبيان الرأي الصحيح:

الناس في النسخ على أربعة أقسام:

القسم الأول: اليهود، وهؤلاء ينكرونه؛ لأنه يستلزم في زعمهم البداء، وهو الظهور بعد الخفاء، وهم يعنون بذلك أن النسخ إما أن يكون لغير حكمة، وهذا عبث محال على الله، وإما أن يكون لحكمة ظهرت ولم تكن ظاهرة من قبل، وهذا يستلزم البداء وسبق الجهل، وهو محال على الله تعالى.

واستدلالهم هذا فاسد؛ لأن كلًا من حكمة الناسخ وحكمة المنسوخ معلوم لله تعالى من قبل، فلم يتجدد علمه تعالى بذلك، وهو سبحانه ينقل العباد من حكم إلى حكم لمصلحة معلومة له من قبل، بمقتضى حكمته وتصرفه المطلق في ملكه، واليهود أنفسهم يعترفون بأن شريعة موسى ناسخة لما قبلها.

وجاء في نصوص التوراة النسخ كتحريم كثير من الحيوان على بني إسرائيل بعد حله، قال تعالى في إخباره عنهم: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ} [آل عمران: 93]. وثبت في التوراة أن آدم كان يزوج من الأخت، وقد حرم الله ذلك على موسى، وأن موسى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا من عبد منهم العجل، ثم أمرهم برفع السيف عنه.

القسم الثاني من أقوال الناس في النسخ: هم الروافض، وهؤلاء غلوا في إثبات النسخ، وتوسعوا فيه، وأجازوا البداء على الله تعالى، فهم مع اليهود على طرفي نقيض. واستدلوا على ذلك بأقوال نسبوها إلى علي رضي الله عنه زورًا وبهتانًا، وبقوله تعالى: {يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَاب} [الرعد: 39] على معنى أنه يظهر له المحو والإثبات، وذلك إغراق في الضلال وتحريف للقرآن؛ فإن المعنى: ينسخ الله ما يستصوب نسخه، ويثبت بدله ما يرى المصلحة في إثباته، وكل من المحو والإثبات موجود في كثير من الحالات كمحو السيئات بالحسنات، قال تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114]، وكمحو كفر التائبين ومعاصيهم بالتوبة، ولا يلزم من ذلك الظهور بعد الخفاء، بل يفعل الله هذا مع علمه به قبل كونه.

أما القسم الثالث من أقسام الناس وأقوالهم في وقوع النسخ في القرآن فهو لأبي مسلم الأصفهاني، وهو يُجَوِّزُ النسخ عقلًا ويمنع وقوعه شرعًا، وقيل: يمنعه في القرآن خاصة؛ محتجًا بقول الله تعالى: {لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} [فصلت: 42] على معنى أن أحكامه لا تبطل أبدًا، ويحمل آيات النسخ على التخصيص.

ورد عليه بأن معنى الآية أن القرآن لم يتقدمه ما يبطله من الكتب، ولا يأتي بعده ما يبطله.

أما القسم الرابع وهم جمهور العلماء، الذين ذهبوا إلى جواز النسخ عقلًا وإلى وقوعه شرعًا لأدلة؛ منها: أن أفعال الله تعالى لا تعلل بالأغراض وينسخه بالنهي عنه في وقت آخر، وهو سبحانه أعلم بمصالح العباد، ولأن نصوص الكتاب والسنة قد دلت على جواز النسخ ووقوعه.

ومنها ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ} [النحل: 101] وما جاء في قوله أيضًا: {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة: 106]، وكما جاء في قوله: {يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرعد: 39].

وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: أقرؤنا أُبَي وأقضانا عليٌّ، وإنا لا ندع من قول أُبَي، وذلك أن أبيًّا رضي الله عنه يقول: لا أدع شيئًا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال الله عز وجل: {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا} ويعني بذلك عمر أن ابن عباس رضي الله عنهما يدع المنسوخ ويتركه بأنه نسخ، وأن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك أيضًا.

الأدلة على ثبوت النسخ عقلًا وسمعًا:

لأجل أن أثبت النسخ في مواجهة منكريه جميعًا لابد أن أقيم أدلة على جوازه العقلي، وأدلة أخرى على وقوعه السمعي، أما أدلة جواز النسخ عقلًا فهي أربعة، سأذكرها إجمالًا هكذا:

الدليل الأول: أن النسخ لا محظور فيه عقلًا، وكل ما كان كذلك جائز عقلًا، أما الكبرى فمسلمة، وأعني بقولي: أما الكبرى، أعني: المقدمة الكبرى، وهذه تعبيرات منطقية، ويستخدمها أيضًا الأصوليون كالباحثين في أصول الفقه، أو في أصول التفسير وقواعده وغير ذلك.

ومعنى المقدمة الكبرى -من باب إضافة معلومة إلى الطالب-: ما كان الحد الأكبر أحد جزأيها، أما المقدمة الصغرى: فهو ما كان الحد الأصغر أحد جزأيها.

فعندنا المقدمة الكبرى هنا نسلم لها، وأما الصغرى فيختلف دليلها عند أهل السنة عن دليلها عند المعتزلة؛ تبعًا لاختلاف الفرقتين في أن أحكام الله تعالى يجب أن تتبع المصلحة لعباده أو لا يجب أن تتبعها، فأهل السنة يقولون: إنه لا يجب على الله تعالى لعباده شيء، بل هو سبحانه وتعالى الفاعل المختار والكبير المتعال، وله -بناءً على اختياره ومشيئته وكبريائه وعظمته- أن يأمر عباده بما شاء، وينهاهم عما شاء، وأن يبقي من أحكامه على ما شاء، وأن ينسخ منها ما شاء، لا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه، ولا ملزم يلزمه برعاية مصالح عباده، ولكن ليس معنى هذا أنه عابث أو مستبد أو ظالم، بل إن أحكامه وأفعاله كلها جل جلاله لا تخلو عن حكمة بالغة، وعلم واسع، وتنزه ربنا سبحانه وتعالى عن البغي والظلم والعبث في فعله، قال تعالى: {وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ} [فصلت: 46]. وقال سبحانه: {إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [يوسف: 6].

أما المعتزلة فيقولون: إنه تعالى يجب أن يتبع في أحكامه مصالح عباده، فما كان فيه مصلحة لهم أمرهم به، وما كان فيه مضرة عليهم نهاهم عنه، وما دار بين المصلحة تارة والمفسدة أخرى أمرهم به تارة، ونهاهم عنه أخرى.

إذا تقرر هذا فإن صغرى ذلك الدليل نستدل عليها من مذهب أهل السنة والجماعة هكذا فنقول: النسخ تصرف في التشريع من الفاعل المختار الكبير المتعال، الذي لا يجب عليه رعاية مصالح عباده في التشريع، كما يُلزمه بعض الناس ذلك، وإن كان تشريعه سبحانه لا يخلو من حكمة، وكل ما كان كذلك لا محظور فيه عقلًا.

وأكتفي هنا بتقرير هذا الدليل لوضوحه، ولأنه هو الصواب على منهج ومذهب أهل السنة والجماعة، ولا شك أن النسخ لا محظور فيه من الجهة العقلية؛ لأننا نشاهد أن المصالح تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال، فالطبيب يأمر مريضه بتناول الدواء ما دام مريضًا، ثم ينهاه عنه إذا شفي من مرضه وعاد سليمًا، والمربية تقدم إلى طفلها أخف الأغذية من لبن ونحوه دون غيره، فإذا ترعرع ودرج حرمت عليه المراضع، ثم انتقلت به إلى غذاء غير اللبن ونحوه، وهكذا تنتقل به من الخفيف إلى الثقيل، ومن الثقيل إلى الأثقل، والمعلم يتعهد تلاميذه البادئين بأسهل المعلومات، ثم يتدرج بهم من الأسهل إلى السهل، ومن السهل إلى الصعب، ومن الصعب إلى الأصعب، حتى يصل بهم إلى أدق النظرات، مقتفيًا في ذلك آثار خطاهم إلى السمو الفكري والكمال العقلي، وهذا لا شك دليل عقلي على جواز وقوع النسخ عقلًا، ولعل الآية الواردة في قوله تعالى: {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة: 106]. تشير إلى هذا الدليل؛ لأنه يفهم منها أن كل آية يذهب بها الله تبارك وتعالى على ما تقتضيه الحكمة والمصلحة من إزالة لفظها، أو حكمها، أو كليهما معًا، إلى بدل أو إلى غير بدل، فإنه جلت حكمته يأتي عباده بنوع آخر هو خير لهم من الآية الذاهبة أو مثلها، والخيرية قد تكون في النفع، وقد تكون في الثواب، وقد تكون في كليهما.

أما المثلية فلا تكون إلا في الثواب فقط؛ وذلك لأن المماثلة في النفع لا تتصور؛ لأنه على تقدير ارتفاع الحكم الأول، فإن المصلحة المنوط بها ذلك الحكم ترتفع، ولا تبقى إلا مصلحة الآية المأتي بها، فتكون خيرًا من الذاهبة في نفعها لا محالة، وإذا قدر بقاء الحكم الأول، وكان النسخ للتلاوة وحدها فالمصلحة الأولى باقية على حالها لم يجد غيرها حتى يكون خيرًا منها أو مثلها.

الدليل العقلي الثاني، وهو دليل إلزامي للمنكرين، وهو: أن النسخ لو لم يكن جائزًا عقلًا، وواقعًا سمعًا لما جوزوا أن يأمر الشارع عباده بأمر مؤقت ينتهي بانتهاء وقته، لكنهم يجوزون هذا عقلًا، ويقولون بوقوعه سمعًا، فليجوزوا هذا؛ لأنه لا معنى للنسخ إلا انتهاء الحكم الأول لميقات معلوم عند الله، بَيْدَ أنه لم يكن معلومًا لنا من قبل، ثم أعلمنا الله إياه بالنسخ، وهذا ليس بفارق مؤثر.

وكما ذكرت أولًا أن هذا دليل إلزامي لمن أنكر النسخ، فقول الشارع مثلًا في أول يوم من رمضان: صوموا إلى نهاية هذا الشهر مساو لأنْ يقول في أول يوم من أيام رمضان: صوموا من غير تقييد بغاية، حتى إذا ما انتهى شهر رمضان قال في أول يوم من أيام شوال: أفطروا، وهذا الأخير نسخ لا ريب فيه، وقد جوز منكروه المثال الأول، فليجوزوا هذا المثال الثاني؛ لأنه مساويه، والمتساويان يجب أن يتحد حكمهما، وإلا لما كانا متساويين.

الدليل الثالث: أن النسخ لو لم يكن جائزًا عقلًا وواقعًا سمعًا لما ثبتت رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس كافة، لكن رسالته العامة للناس ثابتة بالأدلة القاطعة، والبراهين الساطعة التي يطول شرحها، إذن فالشرائع السابقة ليست باقية، بل هي منسوخة بهذه الشريعة الختامية، وإذن فالنسخ جائز وواقع.

أما ملازمة هذا الدليل فنبرهن عليها بأن النسخ لو لم يكن جائزًا وواقعًا لكانت الشرائع الأولى باقية، ولو كانت باقية ما ثبتت رسالته صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس كافة.

الدليل الرابع: وهو ما سأسوق فيه أدلة الوقوع السمعية؛ لأن الوقوع يستلزم الجواز وزيادة، فأدلة وقوع النسخ سمعًا كثيرة، وهي على نوعين:

النوع الأول: نوع تقوم به الحجة على منكري النسخ من اليهود والنصارى، من غير توقف على إثبات نبوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم له. وأما النوع الثاني فتقوم به الحجة على من آمن بنبوته، كأبي مسلم الأصفهاني من المسلمين، وكالعيسوية من اليهود، فإنهم يعترفون برسالته عليه الصلاة والسلام، ولكن يقولون إلى العرب خاصة، وهؤلاء نلزمهم بأنهم متى سلموا برسالته صلى الله عليه وآله وسلم وجب عليهم أن يصدقوه في كل ما جاء به، ومن ذلك عموم دعوته، والنسخ الوارد في الكتاب والسنة.

أما النوع الأول من الأدلة السمعية التي نواجه بها اليهود والنصارى فآحادها كثيرة، وهي تفيض بها كتبهم الدينية عندهم، وهنا سأذكر بعضًا منها إلزامًا لهم، وإن كنا كما هو معلوم لا نؤمن بكل ما آمنوا به، ولا بما جاء في كتبهم بسبب التحريف والتبديل.

جاء في السفر الأول من التوراة أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام عند خروجه من السفينة: إني جعلت كل دابة حية مأكلًا لك ولذريتك، وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما خلا الدم فلا تأكلوه، ثم اعترفوا بعد ذلك بأن الله تبارك وتعالى حرم كثيرًا من الدواب على أصحاب الشرائع من بعد نوح، ومنهم موسى نفسه كما جاء في السفر الثالث من توراته، وهذا في الحقيقة دليل من كتبهم على وقوع النسخ سمعًا.

وقد قلت: إنني هنا سأسوق بعض الأدلة من كتبهم -وإن كنا نعرف أنهم حرفوها وغيروها- لإقامة الحجة عليهم؛ لأنهم يؤمنون بها، ويصدقون أنها صحيحة.

أضرب مثالًا آخر على وقوع النسخ سمعًا مما جاء في التوراة، وذلك أنه قد جاء فيها أن الله تعالى أمر آدم أن يزوج بناته من بنيه، وورد أنه كان يولد له في كل بطن من البطون ذكر وأنثى، فكان يزوج توأمة هذا للآخر، ويزوج توأمة الآخر لهذا، وهكذا، إقامة لاختلاف البطون مقام اختلاف الآباء والأمهات والأنساب، ثم حرم الله ذلك بإجماع المتدينين من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم.

وما هو معلوم عندهم أيضًا أن الله تبارك وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، ثم قال الله له: لا تذبحه، وقد اعترف منكرو النسخ بذلك.

وعمل الدنيا كان مباحًا في يوم السبت عند اليهود، ومنه الاصطياد، ولكن الله تبارك وتعالى حرم الاصطياد على اليهود باعترافهم.

وهناك أدلة كثيرة مذكورة في كتب أهل العلم، ولكنني هنا أكتفي بما ذكرت تحت هذا النوع من الأدلة التي أواجه بها المنكرين للنسخ من اليهود والنصارى.

أما النوع الثاني من الأدلة التي أواجه بها من كان يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسلم له فهي أدلة كثيرة من القرآن الكريم، منها ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة: 106]، وكما جاء في قوله: {يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرعد: 39].

وقد سبق ذكر هاتين الآيتين، وأزيدك هنا أن دلالتهما على وقع النسخ ملحوظ فيهما، فقد نزلتا ردًا على طعن الطاعنين على الإسلام ونبي الإسلام، وذلك بوقوع النسخ في الشريعة المطهرة.

كما أننا نستدل أيضًا على وقوع النسخ سمعًا بقول الله تبارك وتعالى: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ} [النحل: 101] ووجه الدلالة في هذه الآية أن التبديل يتألف من رفع لأصل وإثبات لبدل، وذلك هو النسخ، سواء أكان المرفوع تلاوة أو حكمًا.

ونستدل أيضًا بقوله تعالى: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} [النساء: 160] ووجه الدلالة في هذه الآية أنها تفيد تحريم ما أحل من قبل، وما ذلك إلا نسخ.

وكلمة: {أحلت لهم} يفهم منها أن الحكم الأول كان حكمًا شرعيًا لا براءة أصليًا.

وختامًا أقول: إن سلف الأمة أجمعوا على أن النسخ وقع في الشريعة الإسلامية كما وقع في القرآن الكريم، وقد ذكرت بعض الآيات الدالة على ذلك، وهناك آيات كثيرة في القرآن الكريم نسخت أحكامها، وهذا دليل في طيه أدلة متعددة؛ لأن كل آية من هذه الآيات منسوخة تعتبر مع ناسخها دليلًا كاملًا على وقوع النسخ، إذ الوقوع يكفي في إثباته وجود فرد واحد، وقد ذكرت أدلة متعددة.
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